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أصببببلأ ا مبببن القبببانون  أربببد ألبببم الريببباثق ال امبببة التببب  تنب ببب  مبببن المببببا   القانونيبببة   نببب  يعبببد 

 عنصببببرا مببببن عناصببببر يببببيود ال قببببة زببببين أ ببببرا  المجتمبببب     عقعببببة لبببب ا المبببببدأ يبببب     لبببب 

  بب  ءببو  مببا ذيببر يتبببين   عقعببة الاسببتقرار   اطبب  نمببال ا مببن المجتمعبب  للد لببة ال دي ببة 

لنبببا أنببب  لا منبببا ل مبببن القبببول زببب ن لنببباط علادبببة  لأيقبببة زبببين ال بببب  ا  ار   ا مبببن القبببانون   

مبببن   ر القواعبببد القانونيبببة عنبببد التمبيببب اسبببتقرا  ا ربببد ث ألأبببر  يجببباز  ملمبببو   يببب لأر  بببلبببد  

 ممبببا لايبببأ  يببب  أن تلبببأ الدراسبببة   ية لبببنل القبببانون    متانيبببة تمبيقببب عريبببط   بببار الم بببر 

تببب     لببب  تمبببوير ا نومبببة القانونيبببة   يبببا ك  اعليت بببا   ن بببا تت ببب  عبببن العوامببب  التببب  تعبببق  

 لمببا يببان ال ببدى ا سببم  مببن لبب ا     تعردبب  أ  ت ببع  أ  تلأبب  ت لأيرلببا اعليت ببا   أ  تلببأ التبب

   ل ببببب ا ال ببببب  ا  ار   مببببد  انعتاسبببب   علبببب  ا مبببببن الب ببببط  لببببو زيببببان الببببد ر ا يجبببباز

القبببانون    ت قيببب  المصبببل ة العامبببة علببب  ربببد سبببوا  زبببين أ بببرا  المجتمببب    ت قيببب  السبببلم العبببام 

 اطببب  مرا ببب  الد لبببة  لببب ا يبببان لقامبببار علينبببا أن نببببين ألأبببر ال بببب  ا  ار    سببباثل   معوداتببب  

يبببات رمايتببب   مبببن ريبببط سبببرعة اسبببتجازة لببب ا علببب  النوبببام القبببانون  لومبببن القبببانون     زيبببان  ل

 ا طير لو ل  العوام  الم لأرك    ذلأ سلبا   يجازا 

 الكلمات المفتاحية:

 ال ب  ا  ار   

 ا من القانون 

 الم ر عية 

 رقول الموا نين 

  :تواصل
 نا ية ارمد م مد م   

nadia.mohmmed@uoninevah.edu.iq 

3340-, ISSN:3007Alnoor Universitylege of  Law, Col ©Authors, 2025,,  : https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i1.a15DOI 

.)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/This is an open access article under the CC BY 4.0 license ( 

Administrative Control and Its Impact on Legal Security 

 N.  A.   Mohammed 

 College of Law\ University of Ninevah 

 Abstract: 

                 Legal security has become a principle of law. It is expected to prevail and include legislation, 

whether it is primary, ordinary, or subsidiary legislation, as it is an element of widespread trust in society. 

Destabilizing this principle leads to destabilization and public security, which leads to a lack of confidence 

among individuals or those holding legal positions in society. Through this research, we show the 

relationship of administrative control to legal security, how the means of control affect the legal rule, and 

whether the role played by organizational and individual decisions affects legal security and thus affects 
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the stability and clarity of the legal rule. As for the concept of legality, it merely means conformity between 

practice and legal rules. Thus, it is merely a normalization of practice or behavior, and the study of this 

science leads to the development of legal systems and increasing their effectiveness because it reveals the 

factors that enhance their effectiveness and those that obstruct, weaken, or cancel their effect. This science, 

as we mentioned, studies the impact of administrative control, its means, and the obstacles on the legal 

system for legal security. Explaining the mechanisms of its protection in terms of the speed of the latter’s 

response to the former and the factors affecting that, both negatively and positively. Through our research, 

we have come up with several proposals, the most important of which may be assigning the task of 

achieving legal security to the Constitutional Court as an independent, self-contained judicial body that 

exercises judicial oversight over the constitutionality of laws and regulations, guarantees citizens’ rights 

and freedoms, and addresses the lack of clear regulatory decisions  

Keywords: administrative control, legal security, legal centers, legal relations, means and methods 
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 أولاً: أهمية الموضوع:

 لهذا الموضوع أهمية بالغة تتجلى فيما يأتي:

 ألأر   القانونية المختلفةزيان التعان  ال اص  زين ا نومة  -1

 ذلأ    ا صلاح الت ريع  للقوانين المعاصرك 

 ت ديد العلادة زين  زيان ألمية رماية أ را  المجتم   -2

رماية    ار   ا من القانون   ألأر ذلأ  ال ب  ا 

ر رقود م   الم ر عة دانونا

 عدا  ز ط لدراسة النوا ل الت  تسالم    ن ر ال قا ة   -3

 عدم الاعت ار زالج     ن أ را  المجتم زيالقانونية 

 القوانين  ن أ را ه ملقمون زمعر ة   زالقانون

 -الموضوع: أسباب اختيار 

لناط أسباب ذاتية   عتنا لاطتيار ل ا الموءود  أطرى 

 -موءوعية: 

 -يل : : ا سباب ال اتية ريط ترج   ل  ما أولاً 

     ال ال  يعورنا ز لمية ل ا الموءود    الودت  -1

 المستقب  

لرغبة المل ة    الب ط عن معالجة الق ايا المستجدك الت   -2

ا  اط  المجتم    تمس دماعرا يبيرر

 -يلي: ثانياً: الأسباب الموضوعية فتتمثل فيما 

 القانون  عن علادة ال ب  ا  ار  زا من تساؤلات الت يرك 

 ما لد  ا  مدى ت لأير ذلأ عل  م ر عية النل القانون  

  تمبيق  

 منهج البحث:

اعتمدت عل  المن ج الاستقراث   ذلأ زتتب  المساث  أولاً: 

زين المراج    ا رتام  استقراث ا من موان ا الرثيسة المعتمدك

 .المختلفة

 :المشكلات والصعوبات

يا ة جوانب   سعة ل ا الموءود  عدم القدرك عل  استيعاب -1

 من النارية القانونية

 دانونية تفرل الما ك العلمية زالب ط    م لفات ي يرك   -2

مقدمة  لألالأة  عل  الب ط:ت تم  طمة  :ثانياً: خطة البحث

 :ي ت  يما    ار مبارط  طاتمة 

 مالية ال ب  ا  ار   طصاثص المبحث الأول: 

 -مطلبان: وفيه 

  ا  ار ال ب  مف وم  الأول:المطلب 

  ال ب  ا  ار طصاثل  الثاني:المطلب 

 ا من القانون   القانون  لمبدأا  ار  الثاني:المبحث 

 -مطلبان: وفيه 

 تعري  ا من القانون   ألميت  الأول:المطلب 

الَ ب  ا  ار   ألأرلا عل  ا من    ساث الثاني:المطلب 

 القانون 

 

 القانون  ا من مبدأ تعترض الت  المعودات المبحث الثالث:

 رمايت    ليات

 -مطلبان: وفيه 

 القانوُن  ا من   مبدأ تعَترِض   الت   المُعوِدات   الأول:المطلب 

 القانون   ا من   رماية مبدأ  ليات :الثانيالمطلب 

 :   ي ا ألم النتاثج الخاتمة

 مالية ال ب  ا  ار   طصاثص المبحث الأول: 

 تمهيد:

ال ب  ا  ار  مو رار من موالر السلمة تعد ممارسة  ظيفة 

العامة     رض النوام العام زواسمة مجموعة من الامتيا ات 

 السلمات الت  تمارس ا ليئات ال ب  ا  ار  ز دى 

الم ا وة عل  أمن  ص ة  ستينة المجتم    من ال ازت أن 

ن ا  ال ب  ا  ار  يعد من أيد أساليب تدط  السلمات 

عل  رقول ا  را   رريات م   ذلأ زسبب ما ا  ارية طمورك 

(   ل ا ما ن ا ل زيان  1تتمت  ز  من سلمات القجر  المن  )

 يالتال  :

  الأول:المطلب 

ظ ر  رقيقة ا مر  مبتأاه لقد    ال ب  ا  ار مف وم 

المادة مصمللأ ال ب  ا  ار    ل مرك زنل صريلأ    

لسنة  49والجنسية رقم ( من قانون خدمة الأمن والشرطة 4)

"تقوم دوات ال ر ة  ا من  :  ريط  ر   ي ا ما يل 1968

زواجبات ا    الم ا وة عل  النوام العام  سلامة ا من الداطل  

 من  ارتتاب الجراثم  تعقيب مرتتبي ا  القيام زالمرادبة ل م  

 جم  المعلومات المتعلقة ز من الد لة الداطل   الخارج  

 سياست ا العامة  ءمان تمبي  القوانين  ا نومة  بقار 

 ".ر الصا رك  لي ا من السلمة المختصةلو ام

 الجدير زال ير ز ن ل ا النل يعتس جولر ال ب  ا  ار   

زوصف  أ اك تنفي ية تمارس ا السلمات المختصة لل فاظ عل  

 ( 2النوام العام زمختل  )

ل ا يمتن تعري  ال ب  ا  ار   من منوور اصملار  ز ن  

أ امر  نوال  : مجموعة مما تفرء  السلمة العامة من 

 توجي ات ملقمة لو را  زأرض تنويم رريات م العامة  أ  

زمناسبة ممارست م لن ا  معين  ز دى صيانة النوام العام    

المجتم       تعري   طر لو )مو ر من موالر عم  ا  ارك 

 ( 3يتم      تنويم رريات ا  را  رماية للنوام العام()

ا: ز ن  عبارك عن : " تنويم العلادة  زينما عر   البعض أي ر

 ا ن مة الداثرك    المجتم  من طلال ا  ارك   ذلأ لأرض 

صيانة النوام العام    ي دى  ل  رماية النوام العام  الم ا وة 

علي   دد ير  الفق  ل ا المعن  الوظيف  لل ب  ا  ار   

 اعتبره أ ل الوظاث  العامة الت  اءملعت ز ا الد لة ال دي ة  

تتم   ل ه الوظيفة رماية المجتم   ييان   ا سس الت  تقوم  

 ( 4علي ا من أ  عد ان أ  ت ديد)

 مما لايأ  ي  أن  تبين لنا من طلال التعريفات السازقة أن لناط 

اطتلاى رول مف وم ال ب  ا  ار  من  ج ة نور البعض 

ة  من السا ك العلما  يان ل  رأ  أن  من دبي  ا جرا ات الوداثي

(  6(   من م من ذلب أن  يت  من أيتال تدط  ا  ارك )5)

زينما ذلب البعض الآطر  ل  أن  من دبي  ا جرا ات 

الارترا ية المتخ ك  من دب  السلمة ا  ارية للم ا وة عل  

 (7النوام العام )
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 طصاثل ال ب  ا  ار : المطلب الثاني

لناط مجموعة من الخصاثل الت  يتميق ز ا ال ب  

 ا  ار   ل  يالتال :

 ن الماز  ال   يميق ال ب  ا  ار  :  أولاً: الصفة الوقائية

لو الماز  الوداث  عندما تأل  ا  ارك م لار   ن ا تقوم زد   

المخا ر الت  تق  عل  ا  را    داية ا  را  من ي  طمر دد 

ر يان مصدرلا  ز  ا   إن عمل ا  ي د  ريات م  ص ت م أيا

  (8 جراث )

 من ل ا يت لأ  لنا أن درارات سلمات ال ب  ا  ار  ل ا 

صفة  داثية  علي       تسع   ل  من   دود ال رر عن 

 ري   اتخاذ ا جرا ات ال ر رية السازقة الت  ت د  ا طلال 

(   دد يتجل  ل ا ا مر    أسلوب الن ا  9زالنوام العام)

ارية  ل  تنفي  ا  ار  المتب     القيام ز  ه الوظيفة ا  

 القوانين الت  ت ير  ل  رماية ا من القانون  

غالبا ما تتون ا جرا ات الت  تتخ   : ثانياً : الصفة الانفرادية

من دب  سلمات ال ب  ا  ار  ل   جرا ات انفرا ية ز ت  

أ امر تصدر من سلمة ال ب  ا  ار  سوا  يانت    صورك 

دار أمر  زإغلال م   ما  درارات  ر ية يما لو ال ال     ص

(  أ  تقوم زإصدار لواثلأ 10أ  زعقد اجتماد أ  تنويم طال)

ءب  زقصد الم ا وة عل  ا من العامة  الستينة العامة 

 الص ة العامة   ل ه اللواثلأ تتون طمرك  ن ا تنمو  عل  

تقييد رريات ا  را   يترتب عل  مخالفت ا عقوزات لمن يخال  

أ اللواثلأ الخاصة زمرادبة ا غ ية  ل ه  أرتام ا   م ال ذل

 ( 11تتون درارات تنويمية )

جمي  ا روال يتون مود  الفر  المخا ب ل  ه ا جرا ات    

ر لما  ال بمية لو الامت ال  الخ ود ل لأ ا جرا   ل ا   قا

(  ي لأ 12ي د ه القانون  ت ت ردازة السلمة الق اثية)

   عام  إن   ارك الفر  دد تبر  الاطتلاى ا مر  يما يتعل  زالمر

ز ت  جل   يما لو تم الاتفال عل    ارك المر   زمري  

الامتيا    يتول  الملتقم ءمان الن ا   تو ير الخدمة للجم ور 

 ( 13ز موال   عمال    ت ت مس  ليت  المبايرك)

زمعن  أن للإ ارك سلمة تقديرية    :  ثالثاً: الصفة التقديرية

 ات ال بمية  ذا ددرت أن عمل ا سينتج عن  ممارسة ا جرا

طمر توجب علي ا التدط  دب   دود الخمر ز دى الم ا وة 

(  ل ا  إن مجال ال ب  ا  ار  يعد مجالار 14عل  النوام العام )

ر ال   تمار   ي  ا  ارك سلمت ا التقديرية   ذ تملأ  طصبا

لأ  ذا التدط  يلما ددرت  دود  طلال زالنوام العام   م ال ذ

ددرت ا  ارك عدم منلأ رطصة لبنا  معم  ما  إن ا لا يأ رأت 

أن لناط مخا ر زالنوام العام  ستنتج عن زنا  المعم   مبايرك 

ر عل  استقرار ا من 15ن ا     ل ه الصفة التقديرية ست لأر سلبا

 القانون  

تعتبر السيا ك مجموعة من الامتيا ات :  رابعاً: الصفة سيادية

 الصلاريات الاست ناثية  الأير م لو ة  تمارس ا  السلمات 

سلمات ال ب  ا  ار  المختصة ز دى ال فاظ عل  النوام 

العام    الد لة  ذ يت لأ أن  الامتيا ات من أدوى  أ ءلأ 

أيتال السيا ك  السلمة العامة    مجال الوظيفة ا  ارية   ل ا 

 ( 16معنو )مما ينعتس عل  ا من القانون  زمعناه الما    ال

نستنتج مما تقدم أن ال ب  ا  ار  تن صر ألدا      ا من 

القانون  زمدلولات ما ية  معنوية   ذا است دى ي    طر يان 

 سلوي  معيبا زان راى السلمة أ   سا ك استخدام ا 

 ا من القانون  القانون  لمبدأ ا  ار :الثانيالمبحث 

 تم يد:

يمتن القول ز ن مبدأ ا من القانون  لو: أسا  ديام   لة دانون 

يت ق   ي ا   اجتماعيا ادتصا يا  ة مستقرك    من لأازتة  دوية 

 الو ن ا مان  المم نينة  السلام الاجتماع     جمي  أن ا  

 يالتال : ل ا ما ن ا ل زيان  زإيجا  

 تعري  ا من القانون   ألميت  الأول:المطلب 

 القانوني:بيان مفهوم الأمن  أولاً:

: ز ن  ذلأ الوء  ال   يتسم الأمن القانونييمتن تعري  

زوجو  ددر معقول من ال بات النسب     القواعد القانونية الت  

تنوم العلادات  المرايق القانونية  زما ي ق  ال د ا  ن  من 

الاستقرار  الوءوح    التعاملات القانونية زين أ راى 

علادة  سوا  يانوا من ا يخال المبيعية أ  المعنوية  ال

  سوا  تعل  ا مر ز يخال القانون العام أ  الخال 

 ي دى ل ا المف وم  ل   ياعة المم نينة  ال قة    نفو  

المتعاملين م  النوام القانون   ز يط يتون    مقد رلم ترتيب 

ر للقواعد السارية     دت مبايرت م  أ ءاع م القانونية   قا

 عمال م  تصر ات م    ن أن يتعرءوا لتقلبات مفاجئة أ  

درارات غير متودعة تصدر عن  ردى سلمات الد لة  يتون 

من ي ن ا  عقعة الاستقرار القانون  أ  المسا  زال قة    

 ( 17القواعد المنومة للعلادات القانونية)

م   مما لايأ  ي   أن  ء  تعري  جام  مان  لمبدأ أساس  

مبدأ ا من القانون  أمر صعب  تتمن ل ه الصعوزة    أن ل ا 

المبدأ متعد  الموالر متنود الدلالات  ي ير ا زعا  مما يجع  

مف وم  غير  اءلأ  صعب الت ديد   لا يمتن    ل ه ال الة 

سوى الت ق  من  جو ه    ظر ى معينة  ليس تعريف  زصفة 

 ( 18مجر ك)

لتن زعض التتاب لم يعدموا الوسيلة    ل ا المجال   ءعوا 

تعريفات مختلفة ل  تد ر رول ألميت   زيان موالره  عناصره 

 ا ساسية 

ل ا نرى أن ا من القانون  لو  ترك   فاءة يصعب رصرلا 

 ت ديدلا؛ لسعة المجالات الت  يتعل  ز ا ي  من ما   ذ يختلفان 

ة  ل  أطر    من عصر  ل  من مجتم   ل   طر   من زيئ

  طر 

 ن   ي دى  ل  ت قي  غاية أ  لدى أسم  للقانون تتم      

رفظ النوام  الاستقرار  اط  المجتم   يول  التمام  زا من 

المعنو  لو را   زمعن  أنّ  يُ ق  المم نينة    الجانب النفس  

 ( 19المعنو  للإنسان)

ايم "ز ن  استقرار المرايق  :ا عرُى البعض ا من القانون  أي ر

القانونية  عدم المسا  ز ا زمعن  أن المرايق القانونية الت  

رال  ز ا   تتونت  استقرت أ  تم ايتساز ا لا ينبأ  المسا  

  " تعدي  القوانين أ  صد ر درارات د اثية متعلقة
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ي لأ عر    البعض الآطر ز ن : " تلتقم السلمات العمومية 

ات للعلادات القانونية  رد أ ن  من ز مان ددر من ال ب

الاستقرار للمرايق القانونية ي  يتمتن ا يخال من 

الا مئنان عل  لد  من القواعد  ا نومة القانونية القاثمة 

ز عمال ا  ترتيب أ ءاع م عل  ءوث ا   ن التعرض 

لتصر ات مباغت  ت دم تودعات م الم ر عة  تقعقد استقرار 

  (20أ ءاع م القانونية)

ا عرى مجلس الد لة الفرنس  ل ا المبدأ :زما يل  " لت    أي ر

يتف  للموا نين س ولة معر ة ما يبي    ما يمنع  القانون 

الممب   مما يتملب أن تتون القواعد المقررك زار ك  مف ومة  

 ( 21 ألا تتأير ز ت  متترر  غير متود  ")

 :أهمية مبدأ الأمن القانوني ثانياً:

لا منال من القول ز ن رالة عدم الاستقرار    ال ياك الب رية 

  رءت عل  القانون  الق ا   النوام القانون   مواج ة تلأ 

الت ديات  استيعاز ا  تختف  الآلأار السلبية الناتجة عن ا  ل  أد  

رد ممتن  ال فاظ عل    رلا رت  تتون عام  استقرار  لأبات 

قول  ال ريات من ت لأيرات ا السلبية  للنوام القانون   رماية ال 

أ ت  ل  تقايد الالتمام زمبدأ ا من القانون  زفع  التمورات 

المتلارقة الت  ي  دلا العالم عل  الصعيد السياس  

 الادتصا    الاجتماع     قد ي    أريانا  ل  تقايد نسبة عدم 

الاستقرار زدل تقليل ل ه الفجوك  ر م ا  ذلأ أن القاثمون 

ل  ال تم    الد لة  ذا يانوا يسيئون استعمال السلمة ع

  يستبد ن ز ا  سيتون ا طمر    ل ه ال الة أيد  أم   

  ن سلمة الد لة  اسعة  دوت ا ءخمة  الفر  اءع  من 

مواج ت ا    من لنا زدا السع   ل   يجا  ر  يو   زين عناصر 

(  22) نون ال رية  القوك  القامختلفة  متصارعة ل  السلمة 

 ييفية  يجا  الد لة الت  يقوم نوام ال تم  ي ا عل  دواعد 

 أسس  ستورية ملقمة   يت ق  ذلأ من طلال الوصول  ل  

النوام الدستور   السياس  ال   يو ر البيئة الملاثمة ا دامة 

 ( 23نود من التوا ن زين السلمة  ال رية)

ة عل  أسا  عدك  غالبا ما توج  انتقا ات  ل  ا نومة القانوني

عوام   تتعل  زت خم النصول القانونية أ  عدم استقرار 

القوانين نتيجة لتأييرلا ز ت  متترر ز جة مراعاك النوام العام 

 المصل ة العامة أ  زسبب  عقعة استقرار المعاملات زفع  

توسي  مجال المرادبة الق اثية    ما يتعل  زالعقو   دوت ا أ  

د اث  مستقر   تبن  اجت ا  جديد زاتر التراج  عن اجت ا  

رجع     القمان أ  غير ذلأ من عوام  تخلخ  تودعات 

 .(24ا يخال للقواعد القانونية الت  يخ عون ل ا)

 لناط علادة  ر ية زين تمور ا  ءاد الاجتماعية  تمور 

  ا ت   القانون   تلما تقايد تمور المجتم   اتسعت  تيرت 

نين   ت ريعات   لان القول ز صر  ظيفة ال اجة  ل  تمور دوا

القانون    ءمان الاستقرار القانون     المجتم  رغم 

التمورات الاجتماعية سي    زالنتيجة  ل  تمبي  دواعد لم تعد 

تتماي  م  أ ءاع  الجديدك   ل ا ا مر سي     ل  تنا د 

ا  ءاد القانونية الجامدك م  تنا د ا  ءاد الاجتماعية 

مورك    ان الألبة ستتون لصاللأ ا  ءاد الاجتماعية المت

(   ل ا نتيجة لتسللأ القاعدك القانونية زالتموير 25المتمورك )

 التعدي  لتتلاثم م  التمورات الاجتماعية المتلارقة   م ما 

جالدت السلمة القاثمة عل   ء  القانون عل  التنب  زا رداث 

  ء  النصول  الت  سيتعرض ل ا المجتم     المستقب 

القانونية التفيلة زالتعام  مع ا  إن ال اجة  ل  التعدي  تفرض 

نفس ا ز ت  دو  علي ا ذلأ أن الاجت ا  للتعرى عل  المستقب  

 متملبات  لن يصيب زصورك ياملة  تود  ي  ما يستجد من 

ر    التمورات  يوجد ل ا ت ريعا ملاثما

القانوني ومبدأ الأمن ثالثاً: طبيعة العلاقة بين مبدأ الأمن 

 القضائي

يعد مف وم ا من القانون   ا من الق اث  من المفاليم ال دي ة 

الت  ازتدع ا الفتر القانون   الق اث    استلقم ا الواد  

العمل  راليا    ذ أن مبدأ ا من القانون  يعتبر من المبا   

 ال املة الت  تمو  ت ت غماث ا أنواد أطرى ذات علادة ز   

 عل  رأس ا ا من الق اث  ال   يعتبر يآلية ل ماية مبا   

ا من القانون  من طلال ال رل عل  تمبي  القانون  ءمان 

ال قول  ال ريات من طلال تعل  ا مر زتقييم النوامين 

القانون   الق اث    ي لأ    رالة  انتقا   ء  القاعدك 

 من الق اث  ل  القانونية  سوا  من دب  الق ا  أ  الم رد   ا

ا من الق اث     تو ير  علادة   يدك زا من القانون    يو ر

الا مئنان للمتقاءين لدى الم سسة الق اثية   ل ا لا ي ت   لا 

زالرد  زمستوى الخدمات الت  ي  ي ا من طلال جو ك ا  ا  

 استقرار الاجت ا   العم  الق اث  زما يتوا ن  ر ح الت ري  

(   يختل  لدية    ذلأ 26زين متونات المجتم )  ت قي  العدل

ا  را  أ  الجماعات  ا يخال المعنوية أ  ا  ارك 

 الم سسات العمومية   ذ أن ا من الق اث  يعتبر ملاذا للت  

لدر  تعس  البعض   أيان    يقُصد زا من القَ اث  زال معن  

الا مئ نان الواس  لو أل   يَعتس ال قِة    المُ سسة الق اثية  

 ل  ما ينتجُ عن ا  ل  تقَوم زمِ مت ا التقَليدية المُت لية    تمَبي  

أ  دَول القاَنون عل  ما يعُرض عَلي ا من دَ ايا أ  ما تجَتَ د 

زِ  ن  من نوَا ل ل ا م  تَ قِي  ءَمانات جَو ك أ اثِ ا  تسَ ي  

 ( 27الولوج  لي ا)

  أسالَيب تعُق  ا من لازدُ للإ ارك أن تسَتخدم  س اث  ألذا 

القَانون     سَبي  تَ قي  أل داى الَ ب  ا  ار   ل ه الوسَاث  

لفرَ ية  أطيرا يمُتن أن نرَالا    لواثلِأ ال ب   أ امِر الَ ب  ا

  التنَفي  الجَبر 

دمت ا سلمات  ليئاَت الَ ب   عل  أن تتَون الوَساث  التَ  استخَ 

عت القيُو  عل  القَ ا  ءر رك  م ر عَة ا  ار   يما  ء 

 تباع ا  استخِدام ا لوساثِ  الَ ب  ا  ار  لا يجَو  أن يترَتب 

عليِ ا تعَمي  الُ ريات العامة ز ت   مُمل   ن ذلأ يعُد  لأا  

ر ل ا  الُ ريات ل  ه   الِ فاظ عل  النِوام العام لا يلتقَم غالبا

أن لا تتَون القَرارات ا  ارية  اِ لأا    نما يتتِ  زتقَيدلا عل 

التَ  تصُدرلا سلُمة الَ ب  ا  ار  زتمن  مُمارسة نَ ا  عام 

ر غير  ر  مُملقا ر عامَا  .م ر عةمَنعا

    ءو  ما سب  ذيره نبين زعض  ساث  ال ب  ا  ار  

 التال : ألأرلا عل  ا من القانون     المملب 

 ألأرلا عل  ا من  ساث  الَ ب  ا  ار   المطلب الثاني:

 القانون 

 القرارات التنَ ويمية :) ا نومة  التعليمات(  أولاً:

الجدير زال ير لنا أن  عندما تمُب  السلُمة ا  ارية التعَليمات  

   أ  ان  راى يُ ت      زِ  ا ت ق  ا من القاَنون   ا نومة 

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, Vol.2, Iss.1, No.15, Jun, 2025 (164-181) 

169 Al-Noor journal for legal studies 

Email: alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq 

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

سياسية الخُر ج عن ا لداى   تتبَدل  ظِيفة ال ب    ل   ظيفِة 

 عند ارتِبا  ا زنوام ال تم 

ب أن يجد التدَزير ال بم  تبَريره من طِلال است قرار    يج 

النوِام العام   يَعترَى زوجو  الُ رية   لتن    مَجَال استقِرار 

النوام العام  لا يجوُ  تقب  ارتِرام ال رية الفرَ ية عل  الصالِلأ 

الجولرية المُتم لة    لت قي  الأَاية )(  28العام للمجتمَ  يل )

 .استقِرار النظام العام

طَبيعة النشَاط الضَبطي يجب أن تفُهم  إن  ذير     ءو  ما 

 .دائمًا في ضَوء غايتَه لا في ضَوء نوايا السُلطة التي تمُارسه

 النَ ا  الَ بم  ليس غاية    ذاتُ   ز  َ سيلة لِ ماية 

القَاضي الإداري جَوهرية مهمةَ المصل ة العاَمة   ل  ا تبَق  

  لاسيِما في الرَقابة على مدى مشرُوعية الإجْراءات الضبطية

   الَ الات الت  دد تخَتل   ي ا أل داى ال ب  ا  ار  م  

  مما يستوَجب التَ ق  أهْداف سياسية أو أمْنية للنظام الحاكم

من عدم ان  راى السلمة عن الأاية الدستوريِة  القانونية 

ب  ا  ار    من طلال ل  ا البَ ط سَنبين مالِية القَرارات  لل  

عَد  صور القرَارات التنَويمية  ما ل  صُورلا من طِلال زيان 

 التنَويمية  ءَمانات ا    ل ا ما نوء    يما يل   :

 :مفهوم القرارات التنظيمية أولاً:

   ي ير من ا ريان  تَ    زعض ليئات الَ ب  ا  ار  لواثِلأ 

عليمات  تعُتبر من السلُمات العامة  امتيِا ات ا  ارك     ت

استخِدام ا   من طِلال ا تصدر دَواعد عامة مُجر ك تقيد زِ ا 

النَ ا ات الفرَ ية من اجِ  الم ا وة عَل  النوام 

  السلُمة التَ ريعية تنُوم ل ه الُ ريات لتنَ ا لوردلا لا  أعلام

ترا ية واثلِأ تسَتمي  التنويم لِ  ا استخدمت ل ءب  يَتدازير ار 

(  من ا 29غايت ا رِماية النوام  تنَويم ممارسة الُ ريات) 

التنَويم"   يما يل   ا طمار  "الَ ور   ا ذن السازِ  

 استعراض ل ه اللواثلأ يما يل  : 

  الحَظر: -)أ(

مر موالِر تقييد الُ ريات اليومية  يتَ من من   لو من اط 

ر  ذا مس  ردى  ر   لا يَتون مَ ر عا مُقا لة ن ا  جُقثيا أ  يليا

(      لا 30ال ريات التَ  ءمن ا الدس تور أ  القَانون) 

ر  يق ل  ر  يتون م  ر عا تسَتمي  تعمي  مُمارست ا  لا جُقثيا

  )31زقِ ال مقت الا)

 :السَابقالإذن  -)ب(

ي تر  الُ صول عل   ذن مُسب  من جِ ة   ارية  ان  يتون ددَ 

 القانوُن  رده الَ   يملأ  نل علي  القاَنون المنوم لَ  ه ال رية 

(   نرى أن ل ا يَعتس 32تقَ ييد الن ا  الفَر   زإذن سازِ )

ت لأيره عل  ا من القانون  لاستقِرار المعاملات   من الوسَاث  

 ( 33للإ ارك تنَويم ممارسة الن ا  الفَر  ) الت  تسَملأ

 :الإخطار -)ج(

" ن ما يعُق  ا من القانون   ي ا ظ عل  استقِرار القاعدك 

القانوُنية لو القِيام زإطمار السلُمات ا  ارية المُختصة دب  

( ل ه السلُمات من اتخَاذ 34مُمارسة النَ ا   علار  لت  تتمَتن) 

مار  الارتِيا ات الوداثية اللا مة لِ ماية النوام العَام من ا ط 

التَ  دد تنَجم عن مُمارسة ل ا النَ ا     الود ت المُناسب  من 

تماعات  المُ تمرات  أم لتِ ا اللواثلأ التَ  تملب دبَ  عقد الاج 

مار ليئات الَ ب  ا  ار  التَ  ل ا ر  الاعتَ  راض  ذا يان  ط 

لال زا من العام ") ر يُ     ل  ا ط   (  35ا م 

 :)د(. التنظيم

(  ا ريا ات ييفية مُمارسة 36لو أن تتَ من التعليمات) 

ءَمانة أس اسية لصَون (  لو 37النَ ا ات لودِاية النوام العام)

 ( 38رقول ا ن سان  يرامت   يَخصِيت  المتتاملة)

 القرارات الفردية: ثانياً:

ت م  ل ه القرارات أ امر للقيام ز عمال معينة أ  نوال  

زالامتناد عن أعمال أطرى  أ  منلأ أجا ك للقيام زعم  أ  ر ض 

(؛ي لأ تتوا ر    القرار الفر   عدك ير   ت ف  39من  ا )

الصفة ال رعية عل  القرار    رالة عدم توا رلا يعُتبر القرَار 

غي ر م رُ د  يتون معرض للمعن    م ايم د ا  ا  ار  

  ز  ا تتون دازلة للإلأا   ل  يما يل :  

أن تتون القرارات الفر ية م ر عة  م ققةر لمبدأ المسا اك  -1

رالة مخالفة القرارات ا عل  من ا  ا يخال؛    زين 

 رجة اتبعت م ايم الق ا  ا  ار  اعتبارلا غير 

توُ ر المواد  الق اثية ررل ا نومة   ؛م ر عة

المقارنة عل  التوا ن زين رماية النوام العام  ءمان ارترام 

الم ر عية الدستورية  ال قول الفر ية  لاسيما    

ة       ار الور ى الاست ناثية  يرّ  الور ى غير العا ي

الق ا  ا  ار  الفرنس  مبدأ توسي  الصلاريات التقديرية 

للإ ارك رمايةر للنوام العام  سلامة الد لة  رت     غياب 

نل دانون  صريلأ   دد أيد مجلس الد لة م ر عية زعض 

القرارات ا  ارية غير المنصول علي ا  مستندرا  ل  ر ح 

أ دات ا  مات  ز ر  التناسب م   بيعة  القانون   

الورى المار   ت قي  المصل ة العامة  ما يعتس مر نة 

مبدأ الم ر عية    الفق  الق اث  الفرنس  لتن م  ت ييد 

الق ا  عل  ءر رك التناسب  الملاثمة  ما ي من عدم 

المسا  زالمرايق القانونية المستقرك   ن مبرر م ر د  

ن اليقين القانون  رت     أ دات  يبُق  عل  ددر م

  ( 40ا  مات)

أما الق ا  ا  ار  العراد    قد تبن  مبدأ الردازة عل  

م ر عية القرارات ا  ارية  ريط د ت م تمة الق ا  

ا  ار  زعدم جوا  ال جق عل  أموال المتع دين زأير سند 

دانون   م  رق م    الممالبة زالتعويض عن ا ءرار 

ن م   ل ه ا جرا ات  يما يد ت م تمة التمييق الناتجة ع

عل  أن للق ا   لاية عامة    مرادبة م ر عية القرار 

( زما 41ا  ار    ءر رك استنا ه  ل  داعدك دانونية )

  .ي من ت قي  العدالة  رماية ال قول

يما أيد عل  مس  لية ا  ارك    التعويض عن أ  ءرر 

من طلال  الأمن القانونيل ا التوج  يعق    يل   زا  را 

رماية المرايق القانونية المتتسبة  من  ا  ارك من اتخاذ 

 ( 42درارات تعسفية)

    السيال المصر   أيدت الم تمة ا  ارية أن س ب 

ترطيل م   مرطل سازقرا لبي  الخمور   ن  جو  سبب 

لمة  جديد يعُد مخالفة لر ح القانون   سا ك لاستعمال الس

يما ي ت  طردرا للما ك ال ال ة من الدستور  الت  تعُد أعل  

مصدر دانون     النوام القانون  المصر   ما يعق  مبدأ 

(  يعد ل ا التمبي  43سيا ك الدستور عل  القرارات ا  ارية)
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الق اث  ءمانة رقيقية لاستقرار ا  ءاد القانونية   داية 

 مبدأ ا من القانون  من الاءمراب القانون    لو جولر 

 المادية:استنادها على الوقائع والحقائق  -2

 ن القرارات الفر ية الت  تصدر مستندك عل   ادعة غير 

رقيقية تتون معرءة للإلأا   ن الم تمة تب ط عن 

الوادعة الت  زسبب ا يصدر القرار  ي لأ ل ا ال      الب ط 

ر  م   عن مدى ملاثمة القرار  ان يتون التقدير مناسبا ملاثما

لم ال المقو  الت  تمار     نفس المنمقة     رال يان ا

 ( 44   أماين تقام  ي  يعيرك  ينية) 

 

 :صدورها من الجهة ذات الاختصاص -3

صد ر القرار الفر    من الج ة ذات الاطتصال ز دى 

رمايت ا للنوام العام  ت قي  ل ا ال دى عل  أيم   ج  

 ز ت   دي    اءلأ زسبب الاستخدام ا م   للسلمة 

 ( 45الممنورة ل ا)

لسنة  117الم تلة دانون ردم  ل ا ما اعتمدت  اللجنة 

من   انم المدعين  150عندما صا رت منتجات 1970

ر ان  ليس من اطتصاصات ا   اعتبرت ا  يرا ات للد لة ؛ علما

 ز  ا أصبلأ القرار معيب زعيب عدم الاطتصال  توجب 

 ( 46 لأا  القرار)

 

 :ستندة إلى أسباب صحيحة وشرعيةأن تكون م -4

ال الة القانونية أ  الوادعة السبب الص يلأ  الم ر د لو 

الت  زسبب ا اتج ت ا  ارك  ل   صدار القرار  يجب أن 

ر  مستندار  ل   ادعة ما ية يانت  يتون م ر عار  ص ي ا

 ( 47السبب  را   صداره  ن  رين    القرار)

 :لنظام العامأن تكون لازمة لغرض حماية ا -5

 ان أ   ن لدى القرارات الفر ية لو رماية النوام العام 

 عدم  ات الفر ية م تومة  زمدى يرعيت امخالفة    الن ا 

مخالفت ا للنوام العام  الآ اب العامة  ال  ما يتوص   لي  

القاء  من دناعة زملاثمة ا مر الصا ر زالن ا  

(   ذا يتوجب ان يتوا ن التصرى ا  ار  م  48المخال )

 ( 49المخالفة للنوام العام)

 :لمبحث الثالثا

 حمايته وآليات القانوني الأمن مبدأ تعترض التي المعوقات

 ن مبدأ ا من القاَنون  تُ لأر علي  جُملة منَ المعودات   تمهيد:

خم الت ريِع   است عمال  الت  تعُرد  تَ ققَُ   مِ   ظَالرك الت  

ياغةُ الت  ريِعيةِ  لأَُةٍ غ يرَ  ديِقةٍ  غ ياب   عدا  ِ راسةٍ مُسَبقةٍ  الص 

المُعيبِة  ل  ه المُعوِدات  تجَُازُِ  ا زاِلمقاز  مجموعة من الآليات 

 لِ مَايت   سَنبُيِن ل  ه المُعودات    الممالب التالية :

 القانوُني الأمنْ  مبدأ تعَترِضْ  التيْ المُعوِقاتْ  :المطلب الأول

 استعمال اللأةُ ذاتٍ الت  يلاتٍ الت يركٍ غير   ديقةِ:أولاً: 

الفق ا   المختصون    ال  ن القانون  أن اللأة تعُدّ رييقك يرى 

أساسية    زنا  الت ري   صياغت    ذ ت ت  جولره  أساس  

 البنيو  

 تعُد أساليب استخدام اللأة    النصول القانونية من العوام   

ا زالأرا  نورار لما  ال اسمة الت  يجب أن يوُلي ا الم رّد التمامر

القانونية من  دة   ءوح  زعيدرا عن الماز  تقت ي  الصياغة 

ا  ز  أ  ا ن اث  ال   لا يتلا م م   بيعة الوظيفة التنويمية 

 ( 50 للنل الت ريع )

    ل ا السيال  ي يد الفقي  عبد الر ال السن ور   أن لأة 

الت ري  يجب أن تتسم زالوءوح  الددة  ذلأ أن استعمال لأة 

معقدك يفُ    ل   غلال القانون أمام الف م  التمبي      رين 

أن غياب الددة    التعبير ي     ل  الأموض  ما يفُقد النل 

  ءور   ي ع  ألأره القانون   

يتعين أن تتسم لأة الت ري  زماز   ن  طال  يرُاع   ي   ل ا

أن يتون لت  لفظٍ مدلولٌ م د  لا ي تم  التعد  أ  التأير     

السيال  ز يط يلُقم الم رّد زاستخدام اللفظ ذات  للتعبير عن 

المعن  ذات  يلما تترر    النل  رفاظرا عل   ردك المف وم 

 . استقرار القاعدك القانونية

ينبأ  أن تتون لأة التقنين زسيمة    زنيت ا  زما يسملأ  يما

لعموم المخاَ بين زالقانون زاستيعاب م مون    ن تعقيد  من 

   ن أن يخُّ  ذلأ زالماز  الفن  للنل  

 من ج ة أطرى   إن استخدام مفر ات لا تترتب علي ا  لأار 

ا لأويرا غير منتج  ي ع  من جو ك النل  دانونية يعُد ر ور

قل  من  اعليت    ا طمر من ذلأ لو اللجو   ل  عبارات  ي

تتتنف ا  رجة من الالتبا  أ  الأموض  ما ي     ل  عدم 

 ءوح م مون القاعدك القانونية   يُ ت  مساسرا زمبدأ ا من 

القانون   من طلال  عقعة لأقة المخا بين زالقانون     ءوح 

 ( 51) النل  استقراره  جو ت  الت ريعية

 ظاهرة التضخم التشريعي: ثانياً:

لو ال الة الت  يتسم  ي ا رجم الت ريعات زقيا ك مفر ة  غير 

مبررك  أ  ارتواؤلا عل  نصول متررك أ  متعارءة م  

نصول أطرى   ينجم عن ظالرك الت خم الت ريع  تعارض 

النصول الت ريعية  تقارم ا  مما ي     ل  طل     التنسي  

أزر  موالر انعدام ا من  الاستقرار  القانون   يعُد من

 القانونيين 

 الصيْاغة التشريعِية المُعيبة: ثالثاً:

دد تتعرض النصول القانونية لمجموعة من العيوب المتنوعة 

الت  ت لأر عل  سلامت ا   اعليت ا    ت قي  ا لداى الت ريعية 

المرجوك   من زين أزر  ل ه العيوب الت  دد تصيب الصياغة 

الت ريعية: الخم  الما     ال   يتم      ا طما  ال تلية أ  

التقنية المتعلقة زالتتازة أ  التولأي ؛  الخم  القانون   ال   ين   

عن طل     م مون النل أ  مخالفة لمبا   القانون الساثدك 

أ  القواعد الدستورية؛ زا ءا ة  ل  التعارض زين النصول 

يمتن أن تت من القوانين أرتامار الت ريعية المختلفة  ريط 

مت ارزة أ  متناد ة ت     ل  صعوزة    تمبيق ا  طل  رالة 

من الارتباط القانون    تعُد ل ه العيوب من الت ديات 

الجولرية الت  تواج  العملية الت ريعية  لما ل ا من ت لأير مباير 

 عل  الاستقرار القانون   ءمان ت قي  العدالة 

  المطلب الثاني

 القانونْي الأمنْ  حماية مبدأ آليات

"الرقابةَ السابقةَ  لرقابةُ علىْ دستوريةِ القوانينْ ا :أولا

 واللاحقةَ"

تعُد الردازةُ الدستورية من  ألم الوَساث  المُ سسية ل مَايةِ مبدأ 

ول  ا من  القانون    ذ  ت دى  ل  الت ق  من مَدى  مُمازقة النص 

زِاعِتباره القانون ا سم      الد لة  مَصدر الت ريعية للدستور 

الم ر عيةُ لجمي  القوانين   تمُارَ  ل ه الردازة زمريقتين 

 :رثيسيتين
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 :"تمُار  غالبرا من دب  ليئات  الرقابة السابقة "السياسية 

ذات  از  سياس  أ   ستور   م   المجالس الدستورية  دب  

زة  داثية زمبيعت ا   ذ  صدار القانون  ن ره   تعُد ل ه الردا

 .ت ول   ن  طول نصول غير  ستورية ريقّ التنفي 

 "تبُاير من دب  ال يئات الق اثية  :الرقابة اللاحقة "القضائية 

المختصة  زعد  طول القانون ريقّ النفاذ  من طلال المعن  ي  

زعدم الدستورية   تتمن ألمية ل ه الردازة    يون ا ت ت  

ة ال قول  ال ريات من النصول ل مايضمانة فعالة 

 .الت ريعية الت  دد تمس ز ا أ  تخ  زمبدأ ا من القانون 

    ل ا ا  ار  يلُارظ أن الق ا  الدستور  المأرز   سوا  

   مررلت  ا  ل  مم لار زـ المجلس الدستور   أ     مررلت  

الرالنة مم لار زـ الم تمة الدستورية  دد اءمل  زد ر زار     

رسيخ مبدأ ا من القانون   من طلال التصد      عد  من ت

درارات   للنصول القانونية الت  اتسمت زالأموض أ  عدم 

ا رجعية تخّ  زالاستقرار  التناسب أ  تلأ الت  ترتب  لأارر

 (52القانون   المرايق القانونية القاثمة )

 ً  البشرية واللوجستية: توفير الكوادر :ثانيا

ي ت  العنصر الب ر  متانة لامة    صناعة الت ري     و  

 اع  أساس     العملية الت ريعية  ل لأ  التفا ك العلمية للج ة 

تم ذا  الصاثأة ت ت  الرييقك ا  ل  لصياغة نل دانون  م  

 عالية م لأرك   زالتال  لازدُ  من  توَ رَ التفا ك الب ريةِ 

مان ددُ رت م عل  زن ا   صِياغة الت ري   اللوجستية اللا مةَ ل  

زالجو ك المملوزة     أدص   دت  ممتن      ءو  ما ت  دهُ 

ال ياك من  تقدم عل  يا ةِ المستوياتِ زات  من  ال ر ر  

 ( 53مُوايبت ا  مُراعات ا عندَ صِياغة الت ري )

 فلسفةِ الت ري ِ م مةٌ جدار ل ب ِ  الصِياغةِ الت ريعية ؛ ل  

ت تم زِ  الد ل ا نِتلسُتسُونية    جامعات ا  مجال ز    

 صِياغة الت ري    لس فت  ت تاج من  صَارب ا ا لمام زاللأةِ 

لة زالقانون)  ( 54 المنمِ   زاد ِ العلومِ الاجتماعية الت  ل ا ص 

 ً  تحَقيق الاستقرار النسبي: :ثالثا

ي تر     الت ريعات زجمي  أنواع ا  أيتال ا أن تتسم زدرجة 

معقولة من ال بات  الاستقرار   الازتعا  عن التعديلات 

المتتررك  الداثمة للنصول القانونية   ذلأ  ن التأيير 

ر عل  استقرار المرايق  المتترر    القواعد الت ريعية ي لأر سلبا

 را   ال يئات  مما ينعتس القانونية   ي د  ال قول المتتسبة لو

عل  لأقة المجتم     النوام القانون   يقوض مبدأ ا من 

القانون    ل  ا   إن ت قي  التوا ن زين ءر رك ت ديط 

القوانين لموايبة التمورات   زين ال فاظ عل  استقرارلا  

ر ل مان ت قي  العدالة  استمرارية النوام  ر أساسيا يم   ير ا

(   يتملب ا مر أن تتمت  القاعدك 55 ال) القانون  ز ت   عّ 

القانونية زمدى  من   وي  ي من استمرار مفعول ا لفترك 

يا ية  مما يعق  من استقرار النوام القانون   ي ق  الأايات 

 المرجوك من الت ري   

 لا يعن  ذلأ أن تصُدر القوانين    أيتال جامدك  لأازتة لا 

 الادتصا ية    نما تتجا ب م  التمورات الاجتماعية 

ر ز يط لا  المقصو  لو أن يتون تمور القانون منومار  مخمما

يتون مجالار للمفاجآت أ  التأيرات المفاجئة الت  دد تخ  زمبدأ 

ر عل   التود  القانون    مف وم ا من القانون  يرتتق أساسا

ت قي  الاستقرار    المرايق القانونية  رمايت ا من التأيرات 

ر عل  رقول ا  را  الع واثي ة أ  المفاجئة الت  دد ت لأر سلبا

 التقامات م   علي    إن التوا ن زين الاستقرار القانون  

 المر نة    التموير الت ريع  ي ت  أرد الدعاثم ا ساسية 

 لبنا  نوام دانون   عال  عا ل 

 ً  إقامة دولة القانون: :رابعا

القانون  من طلال لت  تتمتن الد لة من ترسيخ مبدأ ا من 

منوومت ا الت ريعية  لا زد أن تتون ل  النموذج ا  ل    

ارترام القانون  الالتقام ز رتام   ذلأ أن ارترام القانون من 

ر لنجار ا     رض  دب  السلمة التنفي ية يعُد ير ار جولريا

سيا ك القانون  ءمان الامت ال ل  من دب  ا  را    ذ لا يعُق  

لسلمة أ را  المجتم  زارترام النصول القانونية أن تمُالب ا

زينما ل  تخُ  زالتقامات ا القانونية أ  تتجال  رد  لا 

 .الدستورية

 ا من القانون  ليس مجر  مف وم نور  أ   ترك مجر ك  ز  

لو ممارسة يومية تتجسد     ءوح القواعد القانونية 

القانونية     استقرارلا      ءمان معر ة ا  را  لمرايقلم 

معاملات م  سوا   يما زين م أ     علادات م م  م سسات الد لة 

 سلمات ا    ذا ما أطلّت الد لة  زما    ذلأ سلمت ا التنفي ية 

 الق اثية  زمبدأ المسا اك أمام القانون   مارست التمييق    

تمبيق  أ  أظ رت عدم ارترام  رتام    إن ذلأ ي     ل  

 را     النوام القانون    ي ع  من ددرك تقويض لأقة ا 

القانون ذات  عل  أ ا    ره    تنويم ال ياك العامة  ت قي  

 (  56(العدالة

 ن مبدأ ا من  القانون  يقَتَِ   أن  تتون  القاعدك القانونية ذات  

زعُد   من  يمتد لفترك  ويلة ت من استمرار سريان ا  ت لأيرلا 

أن تتعرَض  لتقلبات  مُفاجئة أ  تأِييرات  ز يبر دد ر مُمتن     نَ 

 ل ا لا يعن  زال ر رك أن تتون القوانين جَامدك  ع واثية 

 غير دازلة للتمور    نما المقصو  لو ءرُ رك تجَنبُ 

 ن ذلأ ، المفاجآت القانونية  عدمَ  التود     تعدي  القواعد

ر  ل   يتعارض م  جولر ا من القانون   ال   ي دى أساسا

    ل ا السيال   .استقرار المرايق القانونية  عدم المسا  ز ا

ر لت قي  ا من القانون    ر أساسيا تعُد  دامة   لة القانون ير ا

 لت  تنجلأ الد لة    ترسيخ ل ا المبدأ عبر دوانين ا  أنومت ا  

ر ي ت   ز     ارترام القانون   عل   لا زد أن تتون نموذجا

 ية الت  يجَب أن  تلتقم زالقانون دب   أن  رأسِ ا السلمة التنفي

 ن ا من  القانون  ليس  مجر   .تمُالب الموا نين زالالتقام ز 

 ترك نورية أ  ديمة مجر ك  ز  لو ممارسة يومية تتملب 

ر    المرايق القانونية لو را     تعاملات م  ر  لأباتا  ءورا

طلّت الد لة   من ج ة أطرى   ذا أ.اليومية م  الد لة  أج قت ا

مم لة    م سسات ا التنفي ية   الق اثية  زمبدأ المسا اك أمام 

القانون  طلمت زين ا يخال    تمبيق    إن ذلأ ي     ل  

ءع  لأقة ا  را     القانون     نقالة السلمة  ا مر ال   

ل لأ  لا يمتن .يقوض أساسيات ا من القانون   يُ د   استقراره

لقانون    ن ديام   لة القانون الت  تتف  المسا اك ت قي  ا من  ا

  ال فا ية  العدالة    تمبي  القواعد القانونية 

 ً إتاحة فرُصة العلُم بالقاعدة القانونية والوُصول  :خامسا

 إليها: 

ر أساسيار   يعُد تمتين ا  را  من العلم زالقاعدك القانونية ير ا

ر للقاعدك العامة    الفق   لتتليف م زالالتقام ز رتام ا   ذلأ تمبيقا

ر من  القانون  الت  تق   ز ن  "لا يتُلّ  أرد  لا زعلم"   انملادا

ل ا المبدأ   إن نفاذ الت ريعات لا يت ق   لا زعد ا علان عن ا 

قة رسمية تمتّن المخا بين ز ا من الا لاد علي ا   يعُتبر زمري

الن ر    الجريدك الرسمية الوسيلة القانونية المعتمدك  علام 

الجم ور زالت ريعات الجديدك   لا يأُن  عن ا أ   سيلة 
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 علامية أطرى  يالن ر    الص   العامة أ  ا ذاعة أ  

انية الاستعانة ز ا  ساث  ا علام ال دي ة  عل  الرغم من  مت

 .يوساث  متملة لقيا ك الوع  زالت ري 

 رغم أن العلم ال خص  زالقانون لا يأُن  عن  جوب الن ر 

 ا زالرسم    إن ل ا الن ر يو  الوسيلة ا ساسية الت  يت ق  

ير  العلم المفترض  ذلأ أن الم رّد لا ي تر  ت ق  العلم 

لال طة الفرصة للعلم من الفعل  لدى ي   ر     نما يتتف  زإتار

الن ر    الجريدك الرسمية   يترتب عل  ذلأ أن يصبلأ 

ية من الت ري  نا  ار   اجب التمبي  زعد انق ا  الم لة القانون

ر  ل  علم المخا بين ز    تاريخ ن ره  رت    ن لم يص   عليا

   الأاية من الن ر لا تتمن    ءمان العلم الفعل     نما  

 ا   من الا لاد عل  النل القانون   ذا ما أرا تمتين ا  را

ر لمبدأ ا من القانون   رمايةر ل قول ا  را   ذلأ  ت قيقا

 ( 57 التقامات م)

 يتبين لنا من طلال  راسة ا من القانون     ره    تعقيق 

  ر السلمات ا  ارية    رفظ النوام عن  ري  الوساث  

رات  ا ساليب الت  تستخدم ا ا  ارك يقرارات تنويمية أ  درا

مما ينعتس   خدام  ساث  دسرية أ  تنفي  مباير ر ية أ  است

القانون  من ريط ألأره عل  التأيير الاجتماع     النوام 

    و ا ا طير لو ل  العوام  الم لأركسرعة استجازة ل 

زصورك عامة يساعد عل  تمبي  أيبر ددر من الموا مة زين 

  دد ظ ر مبدأ الم ر عية أ  .القانون  ال اجات الاجتماعية

 سيا ك القانون  ال   يعن  جمي  السلمات  ال يئات للقاعدك

 ا  نتيجة للصراد زين النصول القانونية عل  اطتلاى  رجات

الت سيسية لل قول  ال ريات  زين رجية ال فاظ عل  النوام 

العام  طو ا من استبدا  السلمة ا  ارية أ ى ل ر رك  رض 

ردازة عل  تصر ات ا من طلال تتريس ج ا  الق ا  ا  ار  

     الج ة القا رك عل  تو ير ءمانة  رماية رقيقية   عالة

  ن   ألأره عل  ال ريات العامة  قد تم  ط اد يلومن القانو

 درارات المختلفة الت  تصدرلا السلمة التنفي ية عل  ردازة

الق ا   زينت مدى ت لأير المعودات  الآليات ل ماية ا من 

 ) (58القانون )

 :الخاتمة

ثما  ن القانون يعبر عن راجات المجتم   الت  زمبيعت ا ل   ا 

 زالمقاز  عل  الم رد التجا ب م     رالة تمور مستمر  

صر ل ه التمورات لتن علي  عند تعدي  القانون  ن يبتعد عن عن

ستقرار عدم التود  أ  المفاجئة  ل لأ  إن ا من القانون  أ  الا

قول رالقانون  يعن  رماية المرايق القانونية القاثمة  ارترام 

 ا  را   ءمان ا    ال اءر  المستقب  

عدم    ا من القانون  أ  الاستقرار القانون  جمو  لتن لا يعن

ار تعدي  القوانين  ز  دد يتون ل ا الجمو   عدم التأير مو ر

لعدم الاستقرار لان القانون زد ره يتملب الملاثمة م  

ر الارتياجات الاجتماعية  الادتصا ية  يتملب التمور المستم

الاستقرار م  ل ه الارتياجات لت قي  ا من القانون  أ  

 القانون  

 ي لأ ي رك النصول القانونية  تجقثت ا يتون ل  ت لأير سيئ 

عل  ا من القانون   استقرار المعاملات القانونية  يق ا  ا مر 

سو ا زسبب سو  صياغة النصول  تدلور القاعدك القانونية  

ريط ان القاعدك ل  أن يصاغ القانون ز سلوب  اءلأ  س   

 تنادض يف م من دب  المخا بين لا غموض  ي   لا 

 ذن  ا من القانون  لو استبعا  طمر عدم الاستقرار 

 انعتاسات التأيير المفاجئ للقاعدك القانونية عل  رماية 

ا  را    طاصة    مجال ال قول  ال ريات   و ءمانة 

 رماية ءد تجا  ات السلمة  مقاجية ا رتام   أن ا من 

سس الت  تقوم علي ا المجتمعات القانون  يعد أرد ألم ا 

ال دي ة  ريط يسالم    تعقيق الاستقرار المجتم    يساعد 

 عل  ت قي  العدالة  المسا اك زين ا  را   المجتمعات   زعد

عرض مالية ا من القانون   ءمانات ت قق   يجب عل  

الد لة  المجتم  ز سرلم العم  عل  تموير النوام القانون  

 عال   تو ير ال ماية اللا مة لجمي  ا  را    تمبيق  ز ت 

 الموا نين     ا طير توصلنا  ل  النتاثج التالية :

 -النتائج: 

  ان مبدأ ا من القانون  لم ينل علي  صرارة    الدستور  -1

ز     لا أن عدم  ر  ه يمبدأ    الدستور أ  القانون لا يعن 

فع  رال تنتر الم رد للمبدأ  ذلأ  ن الدستور  القانون زال

ن دد   ر الآليات السياسية  القانونية ل مان اصدار دواني

 تتسم زالجو ك  المعيارية  

لقانون  قديم تعريفا م د ا   ديقا لمبدأ ا من الم يتم ت  -2

  تنويم  ز ت   اءلأ 

يجب عل  الم رد عدم التسرد     ء  القواعد   -3

الت ريعية أ  تعديل ا  لا زعد القيام ز ز اث   راسات 

  مناد ات يا ية عل  مستوى اللجان البرلمانية المختصة 

  مجال زعد مبدأ ا من القانون  من المفاليم ال دي ة    -4

 القانون  الق ا  

لا تتعارض  ترك ا من القانون  زمبيعت ا م  مبدأ   -5

ال مانات القانونية    الن ا  الدستور    لتن يمتن 

 ن الاستدلال علي ا من طلال ا علان العالم  ل قول ا نسا

 ويمكننا تقديم التوصيات التالية:

النل صرارة عل  مبدأ نقترح عل  الم رد العراد    -1

 ا من القانون     الدستور اسوك زالد ل الت  نصت علي  

نقترح عل  الم رد تعقيق   ره الت ريع     ءمان سن   -2

 ت ريعات ذات جو ك  يفا ك ت ق  رالة من استقرار

  ءوح الت ريعات القاثمة   تجنب  جرا  التعديلات ز ت  

 ع واث  

نقترح عل  الم رد الاستفا ك من الخبرات القانونية   -3

  ا جنبية من طلال تم يل المنوومة القانونية ز يمل ا من اج

 ت قي  ا من القانون  

ندعو  ل   سنا  م مة ت قي  ا من القانون   ل  الم تمة   -4

ر  الدستورية زاعتبارلا ليئة د اثية مستقلة داثمة ز ات ا تما

ول  تتف  رق  الردازة الق اثية عل   ستورية القوانين  اللواثلأ

 نين  رريات م الموا 

را  عل  الم رد الانتباه عند ممارست   ظيفت  الت ريعية زاستق  -5

 را   تملعات المستفيدين من الت ريعات  م ارية الج ات 

العامة  الخاصة ذات الصلة زالموءود الت ريع  المن و   

أيبر ددر ممتن من الجو ك  الفعالية    لت قي  

 الت ريعات 

عدم التسرد     ء  القواعد يجب عل  الم رد        

الت ريعية أ  تعديل ا  لا زعد القيام ز ز اث   راسات 

  مناد ات يا ية عل  مستوى اللجان البرلمانية المختصة 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 لكتب العربية.ا

القانون ا  ار   متتبة الفلاح   زراليم    الفياض  ( -1

  1988التويت  

ازن منوور  لسان العرب المجلد ا  ل الجق  ال ان    ار  -2

  ۲۰۰۷المعارى للمباعة  الن ر  

أرمد عبدال سيب عبدالفتاح السنتريس     ر داء   -3

ا لأا     الموا نة زين مبدأ الم ر عية  مبدأ ا من 

  2018الجامع      بعة  ار الفتر 15القانون  

أرمد   ا  عبد الباس   القانون ا  ار   ن ا  ا  ارك   -4

 ساث  ا  ارك  تنويم ا  ارك ا ستندرية  مصر   ار 

  ۲۰۰٦الجامعة الجديدك للن ر  

ر   ار  -5 ر  د اثيا تاج الدين م مد تاج الدين  ال ب    اريا

 الو ا  للمباعة  الن ر  ا ستندرية         ن 

ال نيات  الوجيق    القانون ا  ار   الدار جمال ممل   -6

  2003العلمية الد لية  عمان  

جورج سعد  القانون ا  ار  العام  المنا عات ا  ارية   -7

المبعة ا  ل  من ورات ال لب  ال قودية  زير ت  لبنان  

۲۰۰٦  

  1رامد مصمف   مبا   القانون ا  ار  العراد     -8

  2003زأدا    يرية المب   الن ر ا للية 

رسام مرس   سلمة ا  ارك    مجال ال ب  ا  ار   -9

   ار الفتر الجامع   ا ستندرية  1 راسة مقارنة   

  2011مصر 

طالد طلي  الوالر  القانون ا  ار    راسة مقارنة التتاب  -10

  1997   ار المسيرك للمباعة  الن ر  عمان  1ال ان     

ا  ار   المبعة ا  ل   سام  جمال الدين  أصول القانون -11

  ۲۰۰٤من  ك المعارى زا ستندرية  مصر  

سعا  ال ردا    القانون ا  ار   ت رير الادتصا    -12

  1995القالرك  مصر   ار الن  ة العرزية  

سعد العلوش  مبا   القانون العام  القانون الدستور    -13

  1972القانون ا  ار   ممبعة ا ريا   زأدا   

فر م مد الصارم     ر سلمات ال ب  سعيد زن جع -14

ا  ار     الم ا وة عل  النوام العام   راسة مقارنة زين 

  ۲۰۰۱العرال  مصر  جامعة الموص  العرال زأدا   

سليمان م مد المما ى  الوجيق    القانون ا  ار    -15

 م 1982القالـرك  

سليمان م مد المما    النورية العامة للقرارات ا  ارية  -16

  2006سة مقارنة   ار الفتر العرز   القالرك   را

سليمان م مد المما    الوجيق    القانون ا  ار    -17

  ۲۰۱٦المبعة ال انية   ار الفتر العرز   مصر  

  1ياب توما منصور  القانون ا  ار   التتاب ا  ل     -18

  1980 ار العرال للمباعة  الن ر  زأدا   

التنفي  المباير ا  ار    ب عبد ال ميد جبري  رسين   م   -19

 .م2007ن  ب     ب م  

عبد ال ميد متول   ال ريات العامة  من  ك المعارى  -20

 زا ستندرية  زلا سنة 

عبد الخبير م مو  عما  ا علام  ديا  الرأ  العام   -21

  2004أسيو   جامعة أسيو   يلية التجارك  

عبد الرؤ ى لايم زسيون   نورية ال ب  ا  ار      -22

لنوم الوءعية  ال ريعة الاسلامية  الاستندرية  مصر  ا

  2008 ار الفتر الجامع   

عبد العليم عبد المجيد م رى    ر سلمات ال ب   -23

ا  ار     ت قي  النوام العام  ألأره عل  ال ريات العامة 

 راسة مقارنة  القالرك  مصر   ار الن  ة العرزية  

1998  

  د ا  الالأا   1ر   جعبد الفتاح رسن  الق ا  الا ا -24

 متتبة الجلا  زالمنصورك  زد ن سنة ن ر 

عقيقك ال ري    راسات    التنويم القانون  للن ا   -25

ال بم   الاغراض  القالرك  مصر   ار الن  ة 

  1989العرزية  

عصام البر نج   عل  م مد زدير   م د  السلام    -26

التتب المبا   العامة    القانون ا  ار   مديرية  ار 

  1993للمباعة  الن ر  زأدا   

  1عصام البقرنج   مبا    أرتام القانون ا  ار     -27

  2015متتبة السن ور   زأدا   

 النل زين القانون  ا من مبدأ العتيل   مجيد عل  -28

للن ر   العرز  المريق  بعة العمل    الواد  الدستور 

2019   

   مجال  عل  صاللأ المصر    ظيفة ال ر ة المعاصرك -29

 م 2005ال ب  ا  ار   صنعا   

   يوان الممبوعات 3   2عما عويد  القانون ا  ار   ج -30

  2005الجامعية  الجقاثر  

عمار زوءياى  الوجيق    القانون ا  ار   الجقاثر   ار  -31

  ۲۰۰۲الري انة  

  جسور 3عمار زوءياى الوجيق    القانون ا  ار     -32

  2013للن ر  التو ي  الجقاثر  

 يوان الممبوعات   عمار عوازد  القانون ا  ار   -33

  2005الجامعية  الاستندرية  مصر  

   ار الن  ة العرزية  3  ا  العمار  القانون الا ار     -34

  1972القالرك  

يولأر  زاش  الد ر الت ريع  للناثب  من ور    الدلي   -35

التقديم  للعم  البرلمان    صدارات م سسة  ستمنستر 

  2015  2للديمقرا ية  ج

  ما ن ليلو راء   الوسي     القانون الا ار    -36

  2013  لبنان  1الم سسة ال دي ة للتتاب   

مالر صاللأ علا   الجبور   مبا   القانون ا  ار     -37

   ار أزن ا لأير للمباعة 1الوسي     القانون ا  ار    

  ۲۰۰۹ الن ر  موص   

مبا   القانون ا  ار    مالر صاللأ علا   الجبور   -38

  1996  ار التعليم العال   الب ط العلم   زأدا   

مالر صاللأ علا   الجبور   مبا   القانون ا  ار    -39

 راسة مقارنة  ار التتب للمباعة  الن ر  ا ستندرية 

1996  

مالر م مد المومن   ال ماية القانونية للبيئة    المملتة  -40

ممبوعات للن ر  التو ي   ا ر نية ال ايمية   ار ال

  2004عمان  

  1م مد الميب عبد اللمي   تسبيب القرارات الا ارية    -41

   1996 ار الن  ة العرزية  القالرك  

م مد زتر رسين  الوسي     القانون ا  ار    ار الفتر  -42

  651  ل2006الجامع   مصر  ا ستندرية  
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  القانونيةم مد رلم   عبد التواب  صناعة الت ريعات  -43

القالرك    ال واز  الدستورية  اللأوية   ار الفتر العرز 

  2019مصر  

الردازة الق اثية عل  أعمال ال ب    م مد رءا عبورك -44

    جامعة عبد ال ميد زن زا يس1   ا  ار   راسة مقارنة

  ۲۰۱۸الجقاثر  

مبا    أرتام القانون ا  ار     م مد ر عت عبد الولاب -45

  2002 ار الممبوعات الجامعية    مصر  ا ستندرية

م مد يري   سماعي   الوظيفة ا  ارية لل ر ة  جامعة  -46

  130القالرك  يلية القانون  ل

م مد يري   سماعي   سلمات ال ب  ا  ار      -47

زلا سنة   الور ى الاست ناثية  جامعة القالرك  يلية القانون

 . ب 

نون ا  ار   الوسي     القا  م مد    رسين ال سين  -48

  ۲۰۱۷  من ورات  ين ال قودية  زير ت  1ج

م مد عبد العال السنار   النورية العامة لل قول  -49

  المتتبة القانونية  القالرك  زلا سنة 1 ال ريات العامة  ج

  ب  

م مد عل   ل ياسين  القانون ا  ار  المبا   العامة   -50

 المتتبة ال دي ة  زير ت  زد ن تاريخ ن ر 

   ار 1الوسي     القانون ا  ار      عل  الخلايلةم مد  -51

  2015الن ر  التو ي   عمان  

م مد عل  جوا   مبا   القانون ا  ار   متتبة  -52

  2003السن ور   زأدا   

مس  لية الا ارك عن اعمال   عايور سليمان صاللأ -53

  من ورات جامعة داريو  ا  ار   درارات ال ب  

  1997  1   زنأا  

     القانون ا  ار   القالرك عا   البنا  الوسي  م مو  -54

  1984 ار الفتر العرز     مصر

م   الدين القيس   القانون ا  ار  العام  المبعة ا  ل   -55

  ۲۰۰۷من ورات ال لب  ال قودية  زير ت  لبنان  

م ي  م مد مسعد    ر القانون    تتوين لأقا ة الانسان   -56

  2004ستندرية   ار الممبوعات الجامعية  الا

مريم سلمان لوتاه  معودات الاستقرار السياس       لة  -57

ا مارات العرزية المت دك  جامعة القالرك  يلية الادتصا  

  1991 العلوم السياسية  

 - رنس   -موريس نخلة  القامو  القانون  ال لالأ  عرز   -58

  ۲۰۰۲  من ورات ال لب  ال قودية  1انتليق    

   ار المجد 2سا     القانون ا  ار    ناصر لبا   ا  -59

  2001للن ر  التو ي   زد ن ذير زلد ن ر  

نعمان الخميب  النصول الدستورية ألم ءمانات رقول  -60

ا نسان  موسوعة رقول ا نسان  أعدا  م مو  يري  

زسيون   المجلد ال الط   ار العلم للملايين  المبعة ا  ل   

  1989زير ت  

وسو   الا ار النور  لومن القانون   نور  أرمد الم -61

 يلية المستقب  الجامعة  دسم   ارك ا عمال 

لان  عل  الم را    القانون ا  ار   المبعة ا  ل    -62

  2006 ار ال قا ة للن ر  التو ي   زأدا   

ياسين السلام   مبا    أرتام القانون ا  ار   المبعة  -63

  2015ا  ل   متتبة السن ور   زأدا   

 

 اطاريح الدكتوراه

أرمد عبد العقيق سعيد ال يبان   مس  لية ا  ارك عن   1

أعمال ال ب  ا  ار     الور ى العا ية  ا ر رة 

اعدت لني   رجة  يتوراه    القانون العام  مقدمة ال  يلية 

  2005العرال    جامعة زأدا   القانون

الردازة الق اثية عل  أعمال ال ب    عما  رامد الر ايدك  2

ا  ار     ا ر ن  أ ر رة  يتوراه  جامعة عين يمس 

  2019القالرك  

رالة الموار   سلمات ال ب  الا ار     م مد الويي   3

  2002القالرك    جامعة عين يمس  ا ر رة  يتوراه

منيب م مد رزي   ءمانات ال رية    مواج ة سلمات   4

ال قول جامعة عين  يلية لة  يتوراه رساال ب  ا  ار   

  1981يمس  مصر  

  لانم أرمد م مو  سالم  ءمانات ت ق  الامن القانون  5

   يفالت  "  راسة  ق ية     ر الم تمة الدستورية العليا

د اثية مقارنة "ا ر رة  يتوراه    القانون العام " 

تخصل القانون الا ار   الا ارك العامة "  جامعة 

 المنو ية  يلية ال قول 

 رسائل الماجستير 

الردازة الق اثية عل  سلمة    ينة سعد المتصوص   1

ز ط مقدم لني    ال ب  الا ار     رماية الص ة العامة

ي ا ك الماجستير    القانون العام ال  يلية ال قول    

  2021الجامعة الاسلامية    لبنان  

سلمات ال ب  ا  ار     الور ى   عمار عامر رامد  2

رسالة ماجستير    القانون العام مقدمة ال    الاست ناثية

  2022الجامعة ا سلامية    لبنان  

ت ا  را  تجاه سلمات ال ب   اث  راتم لمي   ءمانا  3

  1990ا  ار   رسالة مقدمة  ل  المع د الق اث   زأدا   

ال ب  ا  ار   رماية البيئة   راسة ت ليلية    يمال معيف   4

   الت ري  الجقاثر   ز ط مقدم لني  ي ا ك الماجستير 

     القانون ا  ار   تخصل دانون   ار     ارك عامة

  2011زاتنة الجقاثر  

 البحوث

ازراليم العسرى  الت تيم  مستلقمات الآمن القانون    1

 22 الق اث   المجلة المأرزية للدراسات القانونية 

  الجناثية 

 2005أرمد  اء  رسين العبيد   نصول  ستور العرال   2

   رلا    رماية مبدأ المسا اك  العد  ال ا    الارزعون  

  يال     يلية ال قول  جامعة2009مجلة  يال   

أرمد م يوه م اءرات    الم سسات ا  ارية الجقاثر    3

  ۱۹۹٦ يوان الممبوعات الجامعية  

 سماعي  جازو رز   أسس  ترك ا من القانون   عناصرلا    4

  2018مجلة ت ولات  العد  ال ان  جوان 

   السنة ال انية  ال لالأون 22الجريدك الرسمية  العد    5

السنة ال انية  ال لالأون  زتاريخ   5الجريدك الرسمية  العد    6

  1994  ر 1423- 3- 23

يول زن ي رك   ية عو ي  زلخير م مد  مقال زعنوان ا من   7

القانون  يقيمة جاذزة للاست مار ا جنب     الجقاثر  

 راسات    الوظيفة العامة  المجلد العد  ال ان    يسمبر 

2018  
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مبدأ الم ر عية عا ل السعيد م مد ازو الخير  انعتاسات   8

عل  اعمال ال ب  الا ار   ز ط من ور    مجلة الامن 

  1994  2  يوليو   2 القانون  د

عامر  عير م يسن  ز ط زعنوان الموا نة زين  ترك الامن   9

 18القانون   مبدأ رجعية الأر ال تم زعدم الدستورية  

  2010من ور    العد  ال امن ع ر لمريق  راسات الو د 

 الفتاح رسن  التسبيب ي ر  يتل     القرار الا ار  عبد   10

  1966  2مقال من ور    مجلة العلوم الا ارية  د

عبد المجيد غميج    مبدأ الامن القانون   ءر رك الامن   11

الق اث   ز ط من ور عل  مود   ار المنوومة العرزية  

  2009العد  الساز   

د عة زأدا   ال مجلة العلوم القانونية يلية القانون  جام  12

الخال الب وث م تمر  رد القانون العام المنأ ت ت 

عنوان "الاصلاح الدستور   الم سسات  الواد   الم مول 

  14/11/2018ـ 13" للمدك 

 م مو  سعد الدين ال ري   اساليب ال ب  الا ار   القيو   13

  m الوار ك علي   ز ط من ور    مجلة مجلس الد لة

  1964  12المصر    

مصمف  دلوش  ردازة  ستورية القوانين عل  ءو    14

من الدستور المأرز   المجلة  26مقت يات الفص  

  39-38المأرزية للإ ارك الم لية  التنمية  عد  مق  ج 

  2001سنة 

يسرى العصار  ال ماية الدستورية لومن القانون       15

د ا  الدستورية  المجلة الدستورية العد  ال الط السنة 

        ) 2003يوليو   ا  ل 

 القوانين

  2005الدستور العراد  لسنة  (  1

  ۱۹۸۰لسنة ( ۱۸۳دانون   ارك الداطلية  ردم )  2

 ٤۹دانون طدمة ا من  ال ر ة  الجنسية العراد   ردم   3

  ۱۹٦۸لسنة 

 الملأ   ۱۹٦۹لسنة  ۱٥۹دانون الم ا وات العراد  ردم   4

 المعدل  1969لسنة  111دانون العقوزات العراد  ردم   5

  ۱۹۹٤لعام  ۱۱دانون   ارك الداطلية  ردم   6

  القرارات القضائية 

    2000د ا  ا ار /  /108القرار المردم   1

  2001  3  مجلة العدالة  د16/12/2000

 /5 /15    2002د ا  ا ار /    /130القرار المردم   2

  2002  4  مجلة العدالة  د2002

من ور     26/7/1957    57 /1464القرار المردم   3

  1962  1   2مجلة  يوان التد ين القانون   د

  ا ر ه    م مد 1949 /6 /9    508القرار المردم   4

يري  اسماعي  عبد المجيد  سلمات ال ب  الا ار     

الور ى الاست ناثية   راسة مقارنة   ار الن  ة العرزية  

  1980القالرك  

 المصدل   18/7/2001    2001 /51القرار المردم   5

 /64زقرار ال يئة العامة لمجلس يورى الد لة المردم 

   غير من ورين 2001 /9 /3    2001ا ار / تمييق/ 

ا ر ه    عبد الرؤ ى لايم  24/2/1948القرار الم رخ   6

م مد زسيون   نورية ال ب  الا ار     النوم الوءعية 

   ار الن  ة 2المعاصرك     ال ريعة الاسلامية   

  2004ة  القالرك  العرزي

  ا ر ه    عا ل ازو الخير  1919 /2 /28القرار الم رخ   7

ال ب  الا ار   رد  ه  ال يئة المصرية العامة للتتاب  

1995  

  المواقع الالكترونية 

  ي اب عمر  : مقال زعنوان  ترك ا من القانون    لالات  1

عل  المود   2017/  7/  28 -الواد  العمل  من ور زتاريخ 

   http://alhaya.ps/arالتال  

 ۳۸لسنة  ۲۲رتم الم تمة الدستورية العليا الدعوى ردم   2

من ور عل  مود  الم تمة  ۲۰۱۸/۱۱/۳   جلسة 

الدستورية 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/Rule

Viewer.aspx  

م مد م ر ط   يتالية صياغة الت ري     القانون   3

 المود  الآت :المأرز   مقال من ور    

                                                           10/07/2020تاريخ الا لاد       

www. Marocpenal.com    

مصمف  زن يري        ريد زنت    مقال زعنوان ا من   4

 مالقانون   ا من الق اث   من ور    مجلة العلو

                                                                القانونية عل  المود  التال         

(https://www.maghress.com/assabah )( 

 المصا ر الاجنبية •

1  Jean revero–les liberties publiques-temis-

p.u.f.-1967-p.233 
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 الهوامش

الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري دراسة  :محمد رضا عبورة( (1
، ص ۲۰۱۸جامعة عبد الحميد بن باديس الجزائر،  ,الطبعة الأولى ,مقارنة

۱. 

انكليزي،  -فرنسي  -موريس نخلة، القاموس القانوني الثلاثي عربي ( (2
 ,بتصرف.۱۰۸، ص ۲۰۰۲الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، 

ماهر صالح علاوي الجبوري, مبادئ القانون الإداري الوسيط في القانون ( (3
، ۲۰۰۹دار أبن الأثير للطباعة والنشر، موصل،  ,الإداري، الطبعة الأولى

 .75ص

مبادئ, القانون الإداري الوسيط في القانون ,ماهر صالح علاوي الجبوري  ((4
 .١٥٦-١٥٥، ص ۲۰۰۹الإداري ، 

محمد علي آل ياسين، القانون الإداري المبادئ العامة، المكتبة الحديثة،  ((5
 .١٢٩بيروت، بدون تاريخ نشر، ص

 .١٢٩محمد علي آل ياسين، القانون الإداري المبادئ العامة،  ص( (6
 .١٢٩محمد علي آل ياسين، القانون الإداري المبادئ العامة، ص ((7

، جسور للنشر والتوزيع 3الإداري، طعمار بوضياف الوجيز في القانون  ((88
 .482، ص 2013الجزائر، 

، دار المجد للنشر والتوزيع، 2ناصراياد الأساس في القانون الإداري، ط )9(
 .١١٧, ص2001بدون ذكر بلد نشر 

تاج الدين محمد تاج الدين الضبط إدارياً وقضائياً، دار الوفاء للطباعة  )10(
 .٢٥والنشر، الإسكندرية، د.س. ن. ص

سليمان محمد الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة د.  ((11
 .٥٠٥، ص2006ط دار الفكر العربي، القاهرة 

ة، دراسة تحليلية في التشريع كمال معيفي الضبط الإداري وحماية البيئ( (12
الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري، تخصص 

 .46، ص2011قانون إداري وإدارة عامة باتنة الجزائر، 

في  الإداري زينة سعد المكصوصي, الرقابة القضائية على سلطة الضبط  )13(
 إلىير في القانون العام حماية الصحة العامة, بحث مقدم لنيل شهادة الماجست

 .24, ص2021في لبنان,  الإسلاميةكلية الحقوق في الجامعة 
جمال مطلق الذنيات الوجيز في القانون الإداري، الدار العلمية الدولية،  )14(

 .2، ص2003عمان، 

في  الإداري زينة سعد المكصوصي, الرقابة القضائية على سلطة الضبط  ((15
 إلىحماية الصحة العامة, بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام 

 .24, ص2021في لبنان,  الإسلاميةكلية الحقوق في الجامعة 

, ديوان المطبوعات الجامعية, 3, ط2عما عويد, القانون الإداري, ج ((16
 .11, ص2005الجزائر, 

القانوني ودور  الأمن د. هانم أحمد محمود سالم ، ضمانات تحقق ( (17
 أطروحةالمحكمة الدستورية العليا فى كفالته " دراسة فقهية قضائية مقارنة "

العامة "، جامعة  والإدارة الإداري دكتوراه فى القانون العام " تخصص القانون 
 .13المنوفية ، كليــة الحقــــوق،ص

القانوني  منالأد. عامر زعير محيسن : بحث بعنوان الموازنة بين فكرة  )18 (
منشور فى العدد الثامن عشر  18ومبدأ رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية ، 

 لمركز دراسات الوفد. 2010

النظري للأمن القانوني، كلية  الإطارم. د. نورس أحمد الموسوي،  ( (19
 المستقبل الجامعة، قسم إدارة الأعمال.

قانوني فى قضاء د. يسرى العصار : الحماية الدستورية للأمن ال )20 (
ص  2003 –الدستورية ، مجلة الدستورية العدد الثالث السنة الأولى يوليو 

 وما بعدها. 51

د. أحمد عبد الحسيب عبدالفتاح السنتريسى : دور قاضى الإلغاء فى (  (21
، طبعة دار الفكر -الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني 

 .20، ص.  2018الجامعي 

مجلة العلوم القانونية كلية القانون, جامعة بغداد / الحد الخاص البحوث (  (22
مؤتمر فرع القانون العام المنك تحت عنوان "الاصلاح الدستوري والمؤسساتي 

 .٢٠١٨/١١/١٤-١٣الواقع والمأمول " للمدة 

ين النص الدستوري مبدأ الأمن القانوني ب ,مجيد العكيلى علي د.  )23 (
 .16ص ,2019, والتوزيعوالواقع العملي، طبعة المركز العربي للنشر 

د. عبد الخبير محمود عطا، الإعلام وقياس الرأي العام, )جامعة )24 (
 .52-50, ص2004أسيوط، كلية التجارة، 

 2005م. د. أحمد فاضل حسين العبيدي، نصوص دستور العراق  )25 (
, مجلة ديالى لسنة والأربعون المساواة، العدد الحادي ودورها في حماية مبدأ 

 .54، كلية الحقوق ـ جامعة ديالى،ص2009

د. عبد الحميد متولي, الحريات العامة,  منشأة المعارف بالإسكندرية,   )26 (
 .68بلا سنة طبع, ص

 الواقع ودلالات القانوني الأمن فكرة بعنوان مقال : عمرو إيهاب.د ( (27

 الموقع التالي على 2017 / 7 / 28 - بتاريخ منشور العملي

http:///alhaya.ps/ar 1 .ص 

منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط  ( (28
؛ 1981الإداري, رسالة  دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، 

الخير دكتور عادل السعيد محمد, انعكاسات مبدأ المشروعية  أبو ,39ص
, 2والقانون, ع الأمن, بحث منشور في مجلة الإداري الضبط  أعمالعلى 

 .352, ص 1994, 2يوليو, س

محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في /د (  (29
 .78الظروف الاستثنائية، ص 

.محمد حلمي عبد التواب، صناعة التشريعات القانونية الضوابط )30 (
 .13, ص2019الفكر العربي القاهرة، مصر, الدستورية واللغوية، دار 

د محمد شريف إسماعيل، سلطات الضبط الإداري في الظروف )31 (
 وما بعدها. 81الاستثنائية، المرجع السابق، ص 

د مازن ليلو رَاضى، الوسيط في القانون الاداري، المؤسسة الحديثة ( (32
 .123، ص2013، 1للكتاب، لبنان, ط

، وظيفة الشرطة المعاصرة في مجال الضبط د .على صالح المصري )33 (
 .91م، ص2005الإداري، ب ن، صنعاء، 

وليد مرزة حمزة، ايمان محمود محيبس، اساليب الضبط الاداري ودورها )34 (
في منع عمليات الاتجار بالبشر، جامعة بغداد/ كلية القانون، مجلة جامعة 

 .2015لسنة، 4، العدد 23بابل / العلوم الانسانية، المجلد 

 .279د عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  ( (35

، 1982، القاهرة، الإداري د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون ( (36
 ومابعدها.13د. محمد حلمي ،المرجع السابق, ص وأيضا، 536ص

د وما بعدها.  150د عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص)37 (
وما بعدها. د. عادل السعيد أبو  99محمد الوكيل، المرجع السابق، ص 

 .389الخير، المرجع السابق، ص 

القانوني ودور  الأمند. هانم أحمد محمود سالم ، ضمانات تحقق  -( (38
دراسة فقهية قضائية مقارنة، دكتوراه فى  "المحكمة الدستورية العليا فى كفالته 

، جامعة المنوفية ، " العامة  والإدارة الإدارةقانون القانون العام " تخصص ال
 .66كليــة الحقــــوق ،ص

في المُحافظة على جمال المدن  الإداري د. عدنان الزنكنة, سُلطة الضبط )39 (
 .139م,  ص 2011 , منشورات الحلبي الحقوقية,الأولىوروائها, الطبعة 
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الخير, الضبط  أبو, اورده د. عادل 1919فبراير/  /28قراره المؤرخ .)40 (
 245, ص1995وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  الإداري 

منشور في مجلة ديوان  26/7/1957في  57 /1464قرارها المرقم ( (41
 .173-172, ص1962, 1, س2التدوين القانوني, ع

, مجلة 2002 /5 /15في  2002قضاء اداري/  /130قرارها المرقم ؛
ق ، م م ع، المجلد 20/6، طعن إداري رقم 101, ص2002, 4العدالة, ع

ق 75/44؛ طعن إداري رقم 365م، ص1966ــ 1965الثاني، السنة الثانية، 
ء ، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري، الجز 11/2/2001بتاريخ 

 .682، ص2002، 2001، 2000الثاني، السنوات 
، مجموعة أحكام 11/2/2001ق بتاريخ 75/44طعن إداري رقم ( (42

، 2001، 2000المحكمة العليا، القضاء الإداري، الجزء الثاني، السنوات 
 .682، ص2002

, اورده د. محمد شريف 1949يونيو/  /9في  508قرارها المرقم ( (43
, اسماعيل عبد المجيد: سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية

 .89,ص1980دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 

د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني, نظريه الضبط الاداري في النظم )44 (
, دار النهضة العربية, 2الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط

؛ محمود سعد الدين الشريف, اساليب الضبط 159, ص2004القاهرة, 
 د الواردة عليه, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري,الاداري والقيو 

؛ د. عادل السعيد محمد ابو الخير, انعكاسات مبدأ 39, ص1964, 12س
المشروعية على اعمال الضبط الاداري, بحث منشور في مجلة الامن 

 .264, ص1994, 2, يوليو, س2والقانون, ع

المصدر السابق, وحدوده,  الإداري الخير, الضبط  أبود. عادل )45 (
. منيب محمد ربيع, ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط 247ص

, 1981كلية الحقوق, جامعة عين شمس,  إلى, رسالة دكتوراه مقدمة الإداري 
 .105ص

, والمصدق بقرار الهيئة 18/7/2001في  2001لسنة 51قرار رقم )46 (
 /9 /3في  2001تمييز/  /إداري /64العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 

ــم 2001 يخ ق بتار 31/  501، حكـم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقــ
وما  37، أشار لــه د. عبد الحميد ادم، المرجع السابق، ص 15/12/1985

. د. محمد حلمي، 169بعدها؛ د. عبد العليم مشرف، المرجع السابق، ص
يونى، المرجع السابق، وما بعدها. د. عبد الرؤوف بس 21المرجع السابق، ص

 .154، د. عبد الرؤوف بسيونى، المرجع السابق، ص151ص

, جامعة القاهرة، الإداري الضبط  أساليبد. محمود سعد الدين الشريف, )47 (
؛ د. محمد الطيب عبد اللطيف, تسبيب القرارات 35كلية القانون,  ص

 . د. عبد الفتاح97, ص1996, دار النهضة العربية, القاهرة, 1, طالإدارية
 , مقال منشور في مجلة العلومالإداري حسن, التسبيب كشرط شكلي في القرار 

, 1, جالإداري ؛ د. عبد الفتاح حسن, القضاء 172, ص1966, 2الادارية, ع
 .292, مكتبة الجلاء بالمنصورة, بدون سنة, صالإلغاءقضاء 

.عاشور 36د. محمود سعد االدين الشريف: المصدر السابق, ص)48 (
, منشورات الإداري وقرارات الضبط  أعمالعن  الإدارةسليمان صالح: مسؤولية 

، حكـم المحكمة الإدارية العليا 179, ص1997, 1جامعة قاريوس, بنغازي, ط
، أشار لــه د. عبد  15/12/1985ق بتاريخ 31/  501في القضية رقــــم 

وما بعدها؛ د. عبد العليم مشرف،  37حميد ادم، المرجع السابق، صال
وما  21. د. محمد حلمي، المرجع السابق، ص169المرجع السابق، ص

؛د.عبد الرؤوف 151بعدها. ؛د.عبد الرؤوف بسيونى، المرجع السابق، ص
 .154بسيونى، المرجع السابق، ص

نهضة العربية, القاهرة, , دار ال3, طالإداري د. فؤاد العطار: القانون )49 (
، د.عادل 106. منيب محمد ربيع: المصدر السابق, ص344, ص1972

؛ لقاء صفاء 246وحدوده, المصدر السابق, ص الإداري ابو الخير: الضبط 
في التنفيذ  الإدارةفي مُواجهة سلطة  الأفرادالدين محمود الزبيدي, ضمانات 

؛ حكم المحكمة الإدارية 34, المصدر السابق, صالإداري الُمباشر للقرار 
 -1980, إصدار المكتب الفني بمجلس الدولة 26/3/1966العليا بتاريخ 

؛ أشار إليه د عبد الحميد جبريل آدم، المرجع السابق، 2032، ص11السنة 
؛محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، 32ص

 .651، ص2006مصر،  الإسكندرية، 

شول بن شهرة؛ آية عوديه بلخير محمد، مقال بعنوان الأمن القانوني  ((50
 كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسات في الوظيفة العامة،

 .2018المجلد العدد الثاني، ديسمبر 

ر    ا ا نسان  م ي  م مد مسعد     ر القانون    تتوين لأقا ة ( (51

د. عبد العليم مشرف،   12 ل2004 ريةا ستندالممبوعات الجامعية  

. د. عبد الرؤوف بسيونى، المرجع السابق، 177المرجع السابق، ص

 .154ص
راجع مصطفى قلوش, رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات  )52 (

التنمية، من الدستور المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و 26الفصل 

 .44-43ص ،2001، سنة 39-38عدد مزدوج 
م  يولأر  زاش  الد ر الت ريع  للناثب  من ور     لي  التقديم للع ( 53)

نة سالبرلمان    صدارات م سسة  ست منستر للديمقرا ية  الجق  ال ان   

ق ، 10 /5024حكم محكمة القضاء الإدارة قضية رقم  ؛23  ل 2015

ة ها محكمف ؛ مجموعةٍ المبادئ القانونية التي قررت1956. 1. 3بتاريخ 

، محمد شريف 151، بند 128القضاء الإداري ؛ السنة العاشرة ، ص

ابق، إسماعيل، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية؛ المرجع الس

 .107ص
م مد م ر ط  يتالية صياغة الت ري     القانون المأرز   مقال   (54)

؛   ا لعتَ زتاريخ   .Marocpenal.comwwwمن ور    المود  الآت 

10/7/2020  
 سماعي  جازو رز   أسس  ترك ا من القانون   عناصرلا  مجلة ( (55

 .200  ل2018ت ولات  العد  ال ان   
مريم سلمان لوتاه  معودات الاستقرار السياس       لة ا مارات  (56)

  1991  العرزية المت دك  جامعة القالرك  يلية الادتصا   العلوم السياسية

 .12ل 
 .194 سماعي  جازو رز   المرج  الساز   ل (57)

  195 سماعي  جازو رز : المرج  الساز   ل( (58
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